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Abstract: 

This research aims to study the crime of disclosing confidential or insider 

information in the financial market, comparing the legal and penal 

frameworks in Iraq, Egypt, and Algeria. It analyzes the elements of the 

crime in terms of legal, material, and moral components, along with the 

primary and secondary penalties and the preventive measures established 

to combat it. The research is significant because of the vital role these 

crimes play in threatening the integrity of financial markets and 

undermining confidence in investment transactions. This necessitates the 
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study of comparative law to develop national legislation and enhance 

investor protection. The research employs a descriptive-analytical 

approach, based on an examination of legal texts, implementing 

regulations, and judicial rulings related to the crime of disclosing 

confidential information. A comparative approach is also utilized to 

highlight the similarities and differences between the three legal systems. 

The research findings revealed that Iraqi legislation still needs to develop 

clear and specific provisions to define insider information and precisely 

determine penalties. In contrast, Egyptian and Algerian law provide a 

more precise definition of the legal and moral elements of the crime, 

along with primary, supplementary, and accessory penalties that 

contribute to effective deterrence. The research also demonstrated that 

preventative measures and administrative sanctions play a pivotal role in 

protecting the financial market and enhancing transparency, and that there 

is a pressing need to strengthen awareness and training to reduce 

unlawful disclosure and ensure equality among market participants. 

 الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة جريمة إفشاء المعلومات السرية أو الداللية في سوق الما ، مع 
مقارنة الإطار القانوني والعقاري في بت من العراق ومصر والجزائر، وتحليت أربان الجريمة من 
حيث الربن القانوني والمادي والمعنوي، إلى جانب العقوبات الأصلية والفرعية والتدارير 

ترازية المقررة لمكافحتها. وتكتسب أهمية البحث من الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجرائم في ا ح
تهديد نزاهة الأسواق المالية وزعزعة الثقة في التعاملات ا ستثمارية، مما يستدعي دراسة القانون 

على  المقارن رهدف تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز حماية المستثمرين. وقد اعتمد البحث
المنهج الوصفي التحليلي، القائم على دراسة النصوص القانونية واللوائح التنفيذية والأحكام 

المقارن لتسليط  المنهجالقضائية المتعلقة لجريمة إفشاء المعلومات السرية، مع ا ستفادة من 
المشرع الضوء على أوجه التشاله وا لتلاف رين التشريعات الثلاثة. وأظهرت نتائج البحث أن 

العراقي   يزا  لحاجة إلى وضع نصوص واضحة ومحددة لتعريف المعلومات الداللية وتحديد 
العقوبات لشكت دقيق، في حين أن القانون المصري والجزائري تضمن تحديداً أكثر دقة للربن 
ا القانوني والمعنوي للجريمة، مع عقوبات أصلية وتكميلية وتبعية تساعد على الردع الفعا ، بم
تبين أن التدارير ا حترازية والجزاءات الإدارية تلعب دوراً محورياً في حماية السوق المالي وتعزيز 
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الشفافية، وأن هناك حاجة ماسة لتعزيز التوعية والتدريب للحد من الإفشاء غير المشروع وتحقيق 
 .المساواة رين المتعاملين في السوق 

 لمقدمةا 
تشكت سوق الما  إحدى الربائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما لها من دور محوري في 
تحفيز ا ستثمارات وتسهيت حربة رؤوس الأموا ، وتحقيق النمو ا قتصادي المستدام. ومن أررز 

د سلامة هذا السوق هي الجرائم المرتبطة لالمعلومات الداللية، والتي يطلق المخاطر التي تهد
 اً للثقة وتهديد اً "جريمة إفشاء المعلومات السرية أو الداللية"، إذ تمثت تلك الأفعا  لرق اً عليها غالب

 .للمستثمرين وسير السوق العاد ، بما تؤثر لشكت مباشر على نزاهة الأسواق المالية وشفافيتها
في انتشار حا ت استخدام المعلومات السرية أو الداللية لتحقيق تكمن مشكلة البحث و 

مكاسب شخصية على حساب لاقي المستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع الثقة في أسواق الما  
وتعرض ا قتصاد الوطني لأضرار جسيمة. وبالرغم من وجود نصوص قانونية في العديد من 

الجريمة، إ  أن ثمة التلافات في تعريف الجريمة، ومحددات الدو  تهدف لمعالجة هذه 
الرقالة  المسؤولية الجنائية، والعقوبات المقررة رين التشريعات، ما يطرح تحديات ببيرة أمام

"ما مدى التوافق ع، لذلك يمكن للبحث الإجالة على التساؤ  الرئيس التالي: القانونية وفاعلية الرد
ت العراقية والمصرية والجزائرية في معالجة جريمة إفشاء المعلومات وا لتلاف رين التشريعا

السرية في سوق الما ، وما هي الضمانات القانونية لتحقيق نزاهة السوق ومنع استغلا  
 "المعلومات الداللية؟
دراسة الإطار القانوني لجريمة إفشاء المعلومات السرية في سوق الما   لىويهدف البحث إ
راق ومصر والجزائر، وتحليت أوجه التشاله وا لتلاف، وتحديد نقاط القوة في بت من الع

والضعف في النصوص القانونية، مع تقديم توصيات تسهم في تعزيز حماية المعلومات المالية 
 .وضمان سير الأسواق المالية رنزاهة وعدالة

ادية الحديثة من بونه يسلط الضوء على إحدى الجرائم ا قتص تكتسب أهمية هذا البحثو 
التي تؤثر مباشرة على استقرار الأسواق المالية وثقة المستثمرين، بما يساهم في تقديم تصور 
مقارن رين ثلاثة أنظمة قانونية عربية، مما يتيح إمكانية ا ستفادة من التجارب المختلفة لتطوير 

 .التشريعات الوطنية
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تحليلي، حيث سيقوم على دراسة أما النهج المعتمد في البحث فهو المنهج الوصفي ال
النصوص القانونية واللوائح المنظمة لسوق الما  في الدو  الثلاث، مع تحليت الأحكام القضائية 

التشريعات لإرراز أوجه التشاله وا لتلاف، وتقديم  المنهج المقارن لمقارنةالمتعلقة لالجريمة، و 
 .ونية والوقائيةتقييم نقدي للتشريعات الحالية واقتراح الحلو  القان

 

 ااول: جريمة إفشاء المعلومات السرية )الداخلية( في سوق المال بحثالم
تعد جريمة إفشاء المعلومات السرية أو الداللية في سوق الما  من ألطر الجرائم التي تهدد 
نزاهة وشفافية التعامت في البورصة، إذ تقوم على انتهاك مبدأ المساواة رين المستثمرين في 

 الوصو  إلى المعلومات الجوهرية التي تؤثر في أسعار الأوراق المالية. 

 القانونيااول: الركن مطلب ال
قد رينت أغلب القوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية أن واجب الإفصاح يقع على الشربات 

 التي تعمت في الأسواق المالية. 
فإنّه لم يُعرف المعلومات المميزة في القانون المؤقت الأسواق الأوراق المالية أولًا: في العراق: 

  التعليمات الخاصة رتداو  الأوراق المالية ، إ  أنه عالج ذلك من للا2004لسنة  74رقم 
، إذ عرف المعلومة الداللية االمميزةف لأنها: المعلومات التي يحصت عليها 2015لسنة 

المطلعين والتي   تكون متوافرة لعموم الجمهور وغير معلن عنها، وقد تؤثر على سعر الورقة 
لقانون العراقي المؤقت لأسواق الأوراق ومن للا  استقراء نصوص ا المالية عند الإعلان عنها.

ف لأنّه يجب على الوسيط أن يلتزم 5ف اأف من االقسم ا13نلاحظ أنه اكتفى في الفقرة ا ،المالية
لم يعالج الحماية الجزائية  لحماية المعلومات السرية التي تخص المستثمرين، وبذلك فهو

للمعلومات المميزة، واكتفى لحماية السر الذي يتم ا طلاع عليه لحكم الوظيفة، والتي تتعلق 
تعليمات  )1.المحمية فيه هو حماية السّر ذاتهلأسرار شخصية أو تجارية أو صناعية والمصلحة 

 (/أ6، م 2015لسنة  8تداول الأوراق المالية رقم 
 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03ورد التجريم في القانون رقم جزائر: ثانياً: في ال

المتعلق لسوق رؤوس الأموا ، المعد  والمتمم، والذي نصّ على حظر استغلا  أو إفشاء 
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المعلومات الداللية التي لم تُعلن لعد للعموم، والتي من شأنها التأثير على أسعار الأوراق المالية. 
لداللية تلك البيانات الدقيقة غير المتاحة للعامة والمتعلقة لشربة مُصدرة ويُقصد لالمعلومة ا

للأوراق المالية أو لعملياتها المالية، والتي لو تم إعلانها لأثرت جوهرياً في قرارات المستثمرين. 
ويُستفاد من هذه النصوص أن المشرع الجزائري أراد حماية مبدأ تكافؤ الفرص رين المتعاملين في 

روع للمعلومة لتحقيق مكاسب وق وضمان نزاهة التداو  ومنع أي استغلا  غير مشالس
 (22، ص 2014صارة، ا 2.شخصية

يستند الربن القانوني لجريمة إفشاء المعلومات السرية في سوق الما  ثالثا: في مصر: 
لسنة  95المصري إلى مجموعة من النصوص القانونية الواردة في قانون سوق رأس الما  رقم 

و ئحته التنفيذية، حيث حظر المشرع صراحة على أي شخص لحكم موقعه أو وظيفته  1992
أو يستغت معلومات جوهرية غير معلنة للجمهور يمكن أن  أو علاقته لالشربة المُصدرة أن يفشي

ف من القانون المذبور 64تؤثر في سعر الورقة المالية أو قرارات المستثمرين. وتنص المادة ا
على تجريم بت من أفشى سراً حصت عليه لحكم عمله أو تعاملاته المتعلقة لالأوراق المالية، بما 

 قررة لذلك، والتي قد تصت إلى الحبس والغرامة أو بليهما. ف على العقوبات الم66نصت المادة ا

 الثاني: الركن المادي المطلب
من  جريمة افشاء معلومات سرية في البورصةيتكون الربن المادي لأي جريمة لما فيها 

عناصر ثلاثة هي: السلوك الإجرامي، والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية ما رين السلوك 
 (106، ص 2017بن فريحة،  ا3.كتمت هذه العناصر فتكون الجريمة تامةوالنتيجة، وقد ت

يجب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تصت الى الجهات أولًا: السلوك: 
المشرفة على سوق الأوراق المالية، من أجت المحافظة على حقوق ومصالح المتعاملين في سوق 

تتعرض لها عند الإفصاح عنها. ويذهب لعض الفقهاء إلى  الأوراق المالية من الألطار التي قد
أنَّ المعلومات محت الحماية هنا هي المعلومات السرية ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية؛ لأن 
هذه المعلومات عادةً ما تكون محاطة لالسرية التامة، لحيث   يطلع عليها سوى الأشخاص 

ت رها لحكم وظيفته، ومن شأن الغير عند ا طلاع عليها المعنيين رها دالت الشربة، أو من يتص
أنور،  ا4ة.ر هي شربة منافسة تقدم ذات الخدمإلحاق الضرر لالشربة، و سيما إذا بان هذا الغي

 (10، ص 2010
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، المسؤولية 2004لسنة  74ففي العراق فقد رتب القانون الموقت لأسواق الأوراق المالية رقم 
شى أي معلومات لقوله: لالرغم من حقيقة أي معلومات غير علنية تكون الجزائية على بت من أف

في متناو  أو معرفة المدراء والموظفين العاملين في الهيئة هي سرية وأن أي إفشاء غير مسموح 
كذلك ألزم القانون العراقي الوسيط لالمحافظة  لمثت هذه المعلومات قد يعرض صاحبه لعقوبة.

الكشف عنها إ  في أحوا  معينة، إذ قرّر القانون المؤقت لأنّه يجب  على أسرار المهنة، وعدم
على الوسيط أن يلتزم لحماية المعلومات السرية التي تخص المستثمرين إ  إذا دعت الحاجة 

، 5القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي النافذ، قسم  ا5.للكشف عنها وفقاً للقانون 

/ب؛ قانون سوق رأس 51، م 2008نون الأوراق المالية لسنة ؛ مشروع قا1113فقرة 

 (64، م 1992لسنة  95المال المصري رقم 
كما لم يحدد المشرع العراقي في قانون الأسواق عقوبة لاصة لجريمة إفشاء المعلومات 

ف المعاقب عليها 437السرية، ويبدو أنه ترك العقوبة لقانون العقوبات العام استنادا للمادة ا
 الحبس مدة   تزيد عن سنتين وبغرامة   تزيد عن مليون. ل

ومن ا مثلة الحية التي تؤيد ما ذبرناه هو ما اصدرته محكمة جرائم الشؤون المالية والتجارية 
حكم محكمة جرائم الشؤون ا 6ردائرة عاردين، من حكم في افشاء اسرار في البورصة المصرية

في ( 31/5/2005، جلسة 2004لسنة  400قضية رقم المالية والتجارية بدائرة عابدين، 
المعلومات  لاستغلا  منفع له حققوا القضية المقامة من قبت النيالة العامة ضد عشرة متهمين

موضوع التهمة الأولى وذلك لفتح حسالات لأسمائهم لدى البنك.. وشربتي السمسرة وتمويت شراء 
علان عن مفاوضات ريعها لعد ارتفاع اسعارها وتمت لمشار اليها لالوصف الأو  قبت الإالأسهم ا

الجريمة رناءً على ذلك ا تفاق وتلك المساعدة وطلبت النيالة العامة عقارهم لمقتضى المواد 
لسنة  95ف من قانون سوق رأس الما  المصري رقم 64/ثانيا وثالثا /عقوبات مصريف وام1اف

من أفشى سرا اتصت له لحكم وظيفته  لذلك فأن في مصر فقد عاقب المشرع على بت .1992
لالحبس مدة   تقت عن سنتين وبغرامة   تقت عن عشرين الف جنيه او لإحدى هاتين العقوبتين 

قانون سوق رأس المال المصري  ا7و  تزيد عن لمسين الف جنيه او لإحدى هاتين العقوبتين

ة للشربة اذا ما وقعت ، ويعاقب المسؤو  عن الإدارة الفعلي(64، م 1992لسنة  95رقم 
في الحرمان من مزاولة  الحكم على الجاني لعقوبة تتمثت  الجريمة لاسم الشربة ولحسارها ويجوز
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المهنة او حضر مزاولة النشاط الذي وقعت لمناسبته الجريمة لمدة ثلاث سنوات ويكون الحكم 
  وجوبيا في حالة العود.

اء المعلومة السرية إلى الغير، سواء أكان ويتحقق الربن المادي لجريمة قيام الشخص لإفش
ذلك شفاهةً أم بتالة، أو لصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قد يكون رناءً على طلب لمقارت أو 
ردون مقارت، ولذلك فإن السلوك الإجرامي لهذه الجريمة هو سلوك إيجاري، أما الربن المادي 

ت لأسواق الأوراق المالية العراقي، فإنّه يتكون لجريمة إفشاء المعلومات السرية في القانون المؤق
من صورتين الأولى: هو قيام الجاني أي الموظف أو المسؤو  عن إدارة ومراقبة سوق العراق 
للأوراق المالية، وهي الجهات المشرفة على أداء السوق لالكشف أو الإفضاء إلى الغير عن 

التي تتعلق لشربة من الشربات المتداولة لعض المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات الخاصة 
أسهمها في السوق، والتي   ترغب لالإفصاح عنها، الأمر الذي يؤدي الى تسريب لعض 

 .الأسرار التجارية لهذه الشربة، وبالنتيجة تعرضها الى مخاطر الخسارة
اء إلى في حين أن الصورة الثانية تتمثت من للا  قيام الجاني أي الوسيط لالكشف أو الإفض

الغير عن أي من المعلومات السرية التي تخص المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية، و  
تتحقق الجريمة حين يقوم الوسيط لالكشف عن ا سرار إذا دعت الضرورة وفقاً لطبيعة المصلحة 

المؤقت القانون  ا8.التي تتطلب الكشف عن تلك الأسرار بالكشف عن لعض الجرائم والمخالفات

 (/أ13، فقرة 5لأسواق الأوراق المالية العراقي، قسم 
من قانون العقوبات المعد  والمتمم لم يقصد  301ومنه فإن المشرع الجزائري من للا  مادة 

التمييز رين المساهمين في الحصو  على المعلومة، وإنما يقصد الحفاظ على سر المهنة 
لجمهور، ويبقى السر سرا   رد من الحفاظ عليه للأشخاص الذين يؤدون وظيفة عامة لخدمة ا

لشكت دائم، و  يستوي قيام الربن المادي فيها إ  رتحقيق الإفشاء للسر سواء بان لكافة الناس أو 
لعدد محدد، رينما الأصت في جريمة استعما  المعلومات غير معلنة استغلا  المعلومات قبت 

محت السر عدم الإعلان عنها للجمهور ليتسنى  الإعلان عنها للجميع، فالأصت في الواقعة
احتكارها واستغلالها قبت إطلاع الجمهور عليها لإنجاز عملية أو عدة عمليات في البورصة، 
لالرغم من أن القانون يفرض صرامة على المسيرين الإعلان والإفصاح عنها لمجرد ا طلاع 

جاني في هذه الجريمة هو استغلا  هذه عليها أو لمجرد معرفتهم قيمة المعلومة، وما يفعله ال
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 (13–12، ص 2018سليماني،  ا9.لمعلومات لنفسه قبت الإفصاح عنهاا
: تُعد الظروف الجانبية من العناصر المؤثرة التي تُحيط لالفعت ثانياً: الظروف الجانبية

الذي للّفه طبيعة المعلومات المفشوّة، والوسيلة المستخدمة في الإفشاء، ومدى الأثر ف الإجرامي
الفعت على السوق والمستثمرين. فمثلًا، إذا صدر الإفشاء عن موظف أو عضو مجلس إدارة أو 
مراقب حسالات ممن أؤتمنوا لحكم مناصبهم على أسرار الشربة، فإن الجريمة تُعدّ مشددة لخرقها 

لما بانت الثقة المفترضة في القائمين على إدارة السوق. بما يُنظر إلى طبيعة المعلومة، فك
جوهرية ومؤثرة على أسعار الأوراق المالية، ازدادت جسامة الفعت وامتد أثره السلبي إلى نطاق 
أوسع من المتعاملين. أما من حيث الوسيلة، فإن استخدام وسائت ا تصا  الحديثة أو النشر 

واتساع نطاق  ن سرعة انتشارالإلكتروني لتسريب المعلومات يُعدّ ظرفاً مشدداً، لما ينطوي عليه م
 (232، ص 2017حسين،  ا10.الضرر

وتتمثت النتيجة المترتبة على هذه الجريمة في الإللا  العميق لمبدأ الشفافية  ثالثا: النتيجة:
والمساواة رين المتعاملين دالت السوق المالي، فالنتيجة المباشرة لهذه الجريمة هي زعزعة الثقة في 
السوق المالي، حيث يفقد المستثمرون الثقة في نزاهة المعاملات وعدالة الأسعار، مما قد يؤدي 

ى عزوف رؤوس الأموا  عن ا ستثمار وإضعاف بفاءة السوق في تخصيص الموارد. بما إل
تنشأ عنها نتائج اقتصادية لطيرة تتمثت في تقلبات غير مبررة في الأسعار، وتوجيه رؤوس 

 (44، ص 2011الحمداني،  ا11.تثمارية مبنية على معلومات مضللةالأموا  نحو قرارات اس

 الثالث: الركن المعنوي  مطلبال
في إطار جرائم البورصة، يكتسب الربن المعنوي أهمية لاصة، لأن أغلب هذه الجرائم تنتمي 
إلى فئة الجرائم ا قتصادية المعقدة التي تتطلب قدراً عالياً من الوعي والمعرفة لطبيعة العمليات 

بت أنه بان على علم لطبيعة أفعاله، المالية والتجارية. فالمتعامت في البورصة   يُدان إ  إذا ث
 وأن إرادته اتجهت نحو تحقيق نتيجة غير مشروعة تمس سلامة السوق أو ثقة المتعاملين فيه. 

والقاعدة أن ا تجاه الآثم للإرادة أنواع متعددة يتمثت أساسا في الخطأ العمدي  أولًا: العلم:
ع لقيام قسم من الجرائم وتطلب المشر  (12، ص 1983حسني،  ا12والخطأ غير العمدي

ا قتصادية ثبوت إتيانها عن عمد أو غير عمد، ومن هذه الجرائم جرائم التداو  في السوق 
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المالية، فالخطأ في صورتيه العمدية وغير العمدية هو جوهر الربن المعنوي في هذه الجرائم لكن 
من حيث العقاب فتقع يساوي رين العمد والخطأ غير العمد  –المشرع في لعض جرائم التداو  

 ا13الجريمة سواء تعمد الفاعت ارتكارها او وقعت لسبب الإهما  أو عدم انتباهه او عدم احتياطه
لذا وصف الربن المعنوي في هذه الجرائم لأنه ضعيف، أي ان ( 16، ص 1980مهدي، 

عتد لالباعث المشرع يكتفي في تكوين هذه الجرائم  لالخطأ غير ألعمدي ويعتد لالقصد العام  و  ي
وبثيرا ما يساوي رين العمد والخطأ والسبب يرجع إلى حرص المشرع على تنفيذ السياسة 

. وهذا أيضا ما (63، ص 1979مصطفى،  ا14ا قتصادية للدولة  التي تتطلب اليقظة والحذر
الجزائري حيث ميز رين حالتين، حالة أن يقوم  04-03من القانون  60نصت عليه المادة 

كب الجريمة رنفسه أو عن طريق شخص آلر مسخر للقيام رها لحساله لصورة غير الشخص مرت
مباشرة وبين حالة السماح للغير االمستفيدف لارتكاب هذه الجريمة لحساله، ففي الحالة الأولى لم 

 يشير المشرع إلى القصد في الجريمة رينما في الحالة الثانية استخدم عبارة ايتعمد السماحف. 
تُعد الإرادة عنصراً جوهرياً في الربن المعنوي لجريمة إفشاء المعلومات السرية  رادة:ثانياً: الإ 

االدالليةف في سوق الما ، إذ   تقوم هذه الجريمة إ  إذا توافرت لدى الجاني إرادة حرة ومدربة 
ا تتجه إلى ارتكاب الفعت المتمثت في إفشاء أو استغلا  معلومة داللية يعلم سريتها وأهميته
وتأثيرها المحتمت في السوق. فالإرادة هنا ليست مجرد قصد في السلوك، رت هي نية متعمدة في 
لرق ا لتزام القانوني لالسرية لتحقيق مصلحة شخصية أو إفادة الغير، وغالباً ما تتجسد في رغبة 
ط الجاني في تحقيق ربح سريع أو تمرير صفقة مالية على حساب العدالة في التداو . ويشتر 

المشرع أن تكون الإرادة مقترنة لالعلم، أي أن يكون الفاعت عالماً لأن المعلومات التي يفشيها 
يقدم على التصرف لمحض  غير معلنة للعامة وأن القانون يحظر بشفها أو استغلالها، ورغم ذلك

 (125، ص 2011الكواري،  ا15.التياره

 العقوبات الاصليةبحث الثاني الم
أداة  جريمة افشاء المعلومات السرية في سوق الأوراق الماليةتُعد العقوبات المفروضة لمواجهة 

حاسمة في يد المشرّع لتحقيق الردع العام وضمان سلامة الأسواق المالية من أي تلاعب يهدد 
 ثقة المستثمرين. 
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 ااول: أنواع العقوبات الاصليةمطلب ال
 وحماية المالية، ا وراق معاملات في والشفافية العدالة تحقيق على المالية السوق  نظام يقوم

 السلوبيات هذه تشكت السليمة إذ وغير العادلة غير الممارسات من فيه والمستثمرين المواطنين
. ومن هنا (137، ص 2006النفيعي،  ا16المالية السوق  في المعاملات قواعد على عدوانا

السالبة للحرية التي هي عبارة عن عقوبات أصلية ترد على  يمكن تأكيد العقوبات ومنها العقوبات
الحرية الشخصية للمحكوم عليه، فتحرمه منها حرماً بلياً، إذا بانت مؤبدة أو مؤقتة ومن أمثلتها 

ويعني ذلك أ  تكون إ  لالنسبة  .(172، ص 1998علي،  ا17عقوبة السجن أو عقوبة الحبس
م الجرائم في أحوا  المسؤولية الجزائية الشخصية أو عن للأشخاص الطبيعيين الذين تسند إليه

فعت الغير. أما في حالة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فلا تقرّر في حقه سوى العقوبات 
وباستقراء نصوص التشريعات المقارنة المنظمة لنشاط سوق الأوراق  ،المالية والتدارير ا حترازية

دم مصطلح االحبسف، ومنها التشريع المصري الجزائري، رينما ألذ المالية نلاحظ أن أغلبها استخ
ف، رتقرير عقوبة االسجنف عند مخالفة القوانين المنظمة لأسواق الأوراق 1المشرع العراقي ا

عقوبة الحبس لأغلب جرائم  1992لسنة  95فقد أقر قانون رأس الما  المصري رقم  المالية.
النشاط ردون ترليص أو طرح أوراق مالية مخالفة لأحكام سوق الأوراق المالية, مثت ممارسة 

يُعاقب مرتكبها لالحبس لمدة  يمةوفي جميع هذه الجر  افشاء المعلومات الدالليةالقانون، وجريمة 
، م 1992لسنة  95قانون سوق رأس المال المصري رقم  ا18.  تزيد عن لمس سنوات

63/1 ،2 ،5 ،6) 
الحبس مع الغرامة جوازيه للقاضي وليست وجوبية، أي  كما أن المشرع المصري جعت عقوبة

، ص 2022سليمان،  ا19أن للقاضي أن يستبد  الغرامة لالحبس أو يقضي رها مع الحبس

 74بالرجوع إلى الأحكام الواردة في القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي رقم و . (171
لحرية وهي االسجنف بما محدد قانوناً عند ، نجد أنه فرض عقوبة واحدة سالبة ل2004لسنة 

الإدانة من قبت محكمة ذات سلطة قضائية مختصة على الأشخاص الذي يتعمدون الإللا  
لسنة  76القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي رقم  ا20لشروط القانون المؤقت

جرائم سوق الأوراق وأيضاً نجد أن المشرع العراقي قد عاقب على لعض  .(15، قسم 2004
لعراقي بجريمة إفشاء السر المالية من للا  الرجوع الى القواعد العامة في قانون العقوبات ا
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، بما أن المشرع العراقي في القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية لم يميز رين عقوبة المهني
النص على ذلك  الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين عند مخالفة القانون من للا 

ف من القانون 15لالتحديد رت أنه ترك الأمر مبهماً، إذ إنّه ذبر بلمة االأشخاصف في القسم ا
المؤقت لأسواق الأوراق المالية من دون أن يعرف من يقصد لكلمة الأشخاص مثت لقية 

 (478، ص 2025الحيالي،  ا21.التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية
من القانون المؤقت لأسواق ا وراق المالية عقوبات تفرض على  15فقد تضمن القسم 

ا شخاص الذين يتعمدون ا للا  لشروط القانون المؤقت او اوامر الهيئة المؤقتة للسندات 
العراقية او نتيجة عدم ا لتزام لمتطلبات الهيئة المؤقتة، فيما يخص المعلومات والوثائق المطلوبة 

وتشمت العقوبات ا شخاص الذين يساهمون عن علم لمثت تلك التصرفات وفقا للقانون المؤقت، 
 22ن.ين الغرامات المالية وعقوبة السجالمشار اليها اعلاه وتتراوح العقوبات وفقا لهذا القانون ر

 (.15القانون المؤقت لسوق العراق للأوراق المالية، قسما
ا الخصوص في قانون سوق رأس وبان المشرع المصري اكثر دقة من المشرع العراقي في هذ

من حيث تحديد ا فعا  الجرمية والعقوبات المقررة لها، وجعت معيار  1992لسنة  95الما  رقم 
لسنة  95قانون سوق رأس المال المصري رقم  ا23التمييز رين انواع الجرائم هو العقوبة

دية وعقوبات قد اما المشرع العراقي في القانون المؤقت فقد فرض غرامات ما (63، م 1992
تتضمن السجن دون تحديد ا فعا  التي يترتب عليها ايقاع هذه الغرامات والعقوبات في االقسم 

ف من القانون المؤقت ولم يجعت العقوبات متدرجة تبعا لجسامة الفعت المرتكب لالمخالفة 15
 للقانون.

ارتكاب مثت هذه الجريمة، كما أقرّ المشرّع الجزائري عقوبة رادعة لكت من تسوّ  له نفسه 
، والتي 2003الصادر سنة  04/03ف من القانون رقم 60حيث نصّ عليها وحددها في المادة ا

تقضي لعقوبة الحبس لمدة تتراوح رين ستة أشهر ولمس سنوات، وبغرامة مالية قدرها ثلاثون 
 (288، ص 2018طيبي،  ا24.ألف دينار جزائري، أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط

قصد لالظروف المخففة تلك الحا ت التي يجب فيها على يولًا: العوام  المخففة للعقوبة: ا
أن يحكم من أجت الجريمة لعقوبة ألف في نوعها من العقوبة المقررة  -أو يجوز له  -القاضي 

، 1992القليوبي،  ا25ن.من الحد الأدنى الذي يضعه القانو رنص القانون أو أدنى في مقدارها 
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 (234ص 
وأما عن حا ت تخفيف العقوبة في القوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية في العراق نجد أنه 
لم ينص أيضاً على أية أحكام لاصة لشأن حا ت التخفيف عن الجرائم المرتكبة في سوق 
الأوراق المالية، ويعني ذلك أيضاً أنه ترك تقدير ذلك إلى السلطة التقديرية للقاضي، من للا  

جوع إلى الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي، والألذ لالظروف المخففة المذبورة في الر 
 (131قانون العقوبات العراقي، م  ا132.26 131المادة 

كما إنَّ ايقاف تنفيذ العقوبة يعني تخويت القاضي سلطة الحكم لإدانة المتهم وتحديد العقوبة 
المناسبة له، مع الأمر روقف تنفيذها لمدة معينة يحددها القانون تكون لمثالة مدة للتجربة يطالب 

ن يرتكب المحكوم عليه فيها لأن   يعود الى ارتكاب جريمة جديدة، فإن مرت هذه الفترة دون أ
جريمة جديدة، اعتبر الحكم بأنه لم يكن وتزو  جميع آثاره الجنائية، وأما إذا ارتكب من للالها 
جريمة جديدة فيجوز تنفيذ العقوبة الموقوفة، إضافة إلى ما يحكم له عليه لالنسبة للجريمة 

 .الجديدة
جرائم افشاء المعلومات  مما   شك فيه أن تشديد العقوبة فيثانياً: العوام  المشددة للعقوبة: 

تندرج ضمن السياسة الجنائية التي تنتهجها أكثر الدو  من أجت الحد من ارتكاب  السرية حيث
مثت هذه الجرائم؛ لما تمثله تلك الجرائم من لطورة على ا قتصاد القومي ومن أجت ذلك فإنَّ أهم 

الجريمة التامة والشروع، وبذلك حا ت التشديد في جرائم سوق الأوراق المالية هي المساواة رين 
حا ت التكرار االعودف أو حا ت تعدد الجناة المساهمة الجنائية أو المساواة رين الفاعت الأصلي 

ويبدو لنا أنه ترك تطبيق حا ت التشديد في  والشريك أو المساواة في العقاب رين العمد والإهما .
ف منه على إلضاع 1/16، إذ نص في المادة االعقوبة إلى القواعد العامة في قانون العقوبات

الجرائم ا قتصادية للأحكام العامة في قانون العقوبات في حالة عدم وجود نص في القانون 
ا قتصادي يحكم واقعة معينة، ومعنى ذلك تطبيق الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 

 ا.27ها جرائم سوق الأوراق الماليةف من قانون العقوبات على الجرائم ا قتصادية، ومن135ا
 (375، ص 2024حسن، 

وأما في حا ت العود في جرائم سوق الأوراق المالية فإنه يتم الرجوع الى أحكام العود 
د المشرع العراقي العقوبة في حالة التكرار االعودف  المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذ شدَّ
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كذلك يمكن الرجوع إلى  .140، 139وذلك في المادتين في الجنايات والجنح من دون المخالفات 
ف من قانون العقوبات لشأن المساهمة الجنائية والتي شددت العقوبة في الجرائم إذا 48المادة ا

وبما يعاب على المشرع الجزائري انه  تعدد المساهمون في أحداثها سواء أكان فاعلًا أم شريكاً.
وذلك من للا  نص المادة  المعلومات السرية في البورصةيمة افشاء وضع نفس العقوبات لجر 

المعد  والمتمم والتي تظهر غير مشددة نظرا لخطورة هذه  10-93من المرسوم التشريعي  60
–26، ص 2019خليفة،  ا28.الجرائم وبالتالي وجب على المشرع تشديد العقوبة لردع الجاني

27) 
انب عقوبة الحبس في لعض جرائم سوق رأس فقد أقر المشرع المصري عقوبة الغرامة الى ج

 فشاء معلومات سريةالما  المصري، وترك للمحكمة التيار العقوبة المناسبة، مثا  ذلك جريمة ا
ويعني ذلك أن المشرع  للغير أو عدم الإفصاح، والإللا  لالرقالة على سوق رأس الما .

والأقصى وترك للمحكمة سلطة  المصري ألذ لالغرامة المحددة، ولكنه لم يضع حديها الأدنى
تقديرية في تحديد مبلغ الغرامة على أن تحكم مقدراها ما رين هذين الحدين، فوضع مقدار عقوبة 

ف 63الغرامة   تقت عن لمسين ألف جنيه و  تزيد عن عشرين مليون جنيه عند مخالفة المادة ا
  تقت عن عشرين ألف جنية  ، بما قرر الغرامة التي1992لسنة  95من قانون رأس الما  رقم 

و  تزيد عن عشرين مليون جنية بجريمة استغلا  معلومات سرية أو افشائها للغير، وجريمة عدم 
قانون سوق رأس المال  ا29ي.سوق رأس الما  المصر  الإفصاح والإللا  لالرقالة على

 (2008لسنة  123، المعدلة بالقانون رقم 63، 65، 64، م 1992لسنة  95المصري رقم 
ويبدو لنا أن المشرع العراقي ترك تحديد الغرامة النسبية الى القواعد العامة في قانون العقوبات 

: الغرامة النسبية يحكم رها 2، 92العراقي، إذ نصت المادة ا ف من قانون العقوبات على أنَّ
ة التي لالإضافة إلى العقوبة الأصلية رنسبة تتفق مع الضرر الناتج عن الجريمة أو المصلح

حققها أو أرادها الجاني من الجريمة، ويحكم رها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه 
 التضامن سواء أكانوا فاعلين أم شرباء ما لم ينص القانون على للاف ذلك".

للتشريع الجزائري من أررز  اً وفق جريمة افشاء المعلومات السريةوتُعد عقوبة الغرامة المالية في 
للطبيعة ا قتصادية لهذه  اً الأدوات الزجرية التي اعتمدها المشرّع لتحقيق الردع المالي، نظر 

ما يكون هدفها تحقيق الربح غير المشروع. وقد نظم المشرّع هذه العقوبة في  اً الجرائم التي غالب
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المعدّ  والمتمم لالقانون رقم  1993لسنة  93 -10من المرسوم التشريعي رقم  ف60ا المادة
المتعلق ربورصة القيم المنقولة، التي تناولت جريمة استعما  المعلومات  2003لسنة  03 -04

وتنص المادة المذبورة على أن من يستغت معلومات امتيازية  .ا متيازية االمعلومات الدالليةف
سوق، يُعاقب لالحبس من ستة حصت عليها لحكم مهنته أو وظيفته لتحقيق مكاسب مالية في ال

غير  .دجف 30,000أشهر إلى لمس سنوات، وبغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف دينار جزائري ا
أن المشرّع لم يكتفِ رهذا الحد، رت أجاز للمحكمة رفع مبلغ الغرامة إلى ما يفوق ذلك حتى تصت 

، 2019حاج،  ا30.ربح نفسهعلى أّ  تقت عن قيمة الإلى أربعة أضعاف الربح المحتمت تحقيقه، 

 (15ص 

 المطلب الثاني: العقوبات الفرعية
تُعد العقوبات الفرعية أحد المكونات المهمة في النظام العقاري، إذ تأتي مكملة للعقوبات 

 الأصلية في تحقيق الردع العام والخاص وضمان استقرار النظام القانوني. 

 العقوبات التکمحلية أولا:
من  افشاء المعلومات السرية في سوق الأوراق الماليةعد العقوبات التكميلية في جرائم تُ 

الأدوات القانونية المهمة التي اعتمدتها التشريعات الحديثة، ومنها التشريع العراقي والجزائري 
في القانون العراقي، وعلى الرغم من أن التشريعات المتعلقة لالبورصة   تتضمن ف والمصري،

وصاً مستقلة تفصّت العقوبات التكميلية لصورة دقيقة بما في التشريعات المقارنة، إ  أنّ نص
القانون المؤقت لسوق العراق للأوراق ا 31ف2004لسنة  74قانون سوق الأوراق المالية رقم ا

وبذلك القوانين المالية الألرى قد تضمنت أحكاماً تتيح فرض ( 2، فقرة 13المالية، قسم 
تعليمات توقف  ا32ميلية، مثت المنع من مزاولة العمت في مجا  الأوراق الماليةجزاءات تك

، أو شطب ½(، فقرة 2010المعدلة  2008لسنة  5وإيقاف وشطب شركات الوساطة رقم 
العضوية من السوق، أو حرمان الشخص من تولي أي منصب إداري في الشربات المساهمة 

تهدف إلى حماية السوق من إعادة إدماج الأشخاص الذين لفترة محددة. وهذه العقوبات التكميلية 
في  اً لاص اً أساءوا استخدام ثقة المستثمرين. أما في القانون الجزائري، فقد أو ها المشرّع اهتمام

ف وتعديلاته، حيث نصّ على مجموعة من 2003لسنة  04-03إطار قانون السوق المالية رقم ا
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. ومن أررزها المنع جريمة افشاء المعلومات السريةمرتكبي  العقوبات التكميلية التي تُفرض على
من المشاربة في إدارة أو تسيير الشربات التي تتعامت في الأوراق المالية، والمنع من مزاولة أي 

التي تم نشاط مالي أو استشاري في السوق لفترة زمنية معينة، إضافة إلى مصادرة الأرباح 
المعدل بالقانون  28/9/1967المؤرخ في  833/67مر رقم الأ ا33.تحقيقها نتيجة المخالفة

 (2/7/1996المؤرخ في  597/96
وفي القانون المصري، تتجلى العقوبات التكميلية لصورة أوضح في نصوص قانون سوق رأس 

وتعديلاته، إذ منح المشرّع للمحاكم سلطة توقيع مجموعة من  1992لسنة  95الما  رقم 
ب العقوبات الأصلية. ومن هذه العقوبات: الحرمان المؤقت أو الدائم من العقوبات التكميلية لجان

ممارسة النشاط في سوق الما ، والمنع من إدارة الشربات أو تولي أي منصب فيها، ومصادرة 
الأدوات أو الأرباح الناتجة عن الجريمة، فضلًا عن جواز نشر الحكم في إحدى الصحف على 

متد العقوبة التكميلية لتشمت إلغاء أو تعليق رلصة الشربة أو نفقة المحكوم عليه. بما قد ت
المعلومات  فشاءالوسيط المالي الذي ارتكب المخالفة. وتهدف هذه العقوبات إلى حماية ا

 (69، م 1992لسنة  95قانون سوق رأس المال المصري رقم  ا34.الداللية

 العقوبات التبعية ثانيا:
العقوبة الأصلية والتكميلية من حيث بونها تترتب لحكم القانون العقوبة التبعية تختلف عن 

 .على الحكم لالعقوبة الأصلية، دون حاجة إلى نصّ لاص في الحكم أو قرار قضائي إضافي
في القانون العراقي، وعلى الرغم من عدم وجود نصوص تفصيلية لاصة لالعقوبات التبعية في ف

ف، فإن 2004لسنة  74جرائم البورصة لشكت مباشر في قانون سوق الأوراق المالية رقم ا
ف 95الذي نصّ في المادة ا 1969لسنة  111المرجعية العامة تظت قانون العقوبات العراقي رقم 

لى مجموعة من العقوبات التبعية التي تلحق المحكوم عليه لعقوبة جنائية. وتشمت وما لعدها ع
هذه العقوبات الحرمان من لعض الحقوق المدنية والسياسية، بحق الترشح أو ا نتخاب أو تولي 
الوظائف العامة، إضافة إلى فقدان الثقة وا عتبار، وهو ما يُعد ذا أثر لالغ في المجا  المالي 

يُعد شخصاً غير جدير لالثقة  –المعلومات الداللية افشاء ادي. فمرتكب جريمة وا قتص
القانون المؤقت العراقي لسوق العراق للأوراق المالية، القسم الحادي عشر، فقرة  ا35المالية

، وبالتالي يخضع لحكم القانون لهذه الآثار التبعية. بما قد يمتد أثر هذه العقوبات إلى منع (4
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يه من إدارة الشربات المساهمة أو تمثيلها قانوناً، إذ تُعتبر هذه الوظائف من الأعما  المحكوم عل
التي تتطلب نزاهة وسمعة مالية حسنة، وهو ما يتفق مع مبادئ الحوبمة والنزاهة ا قتصادية التي 

 يسعى إليها المشرع العراقي
افشاء وبات التبعية في الجرائم أما في القانون الجزائري، فقد أفرد المشرع اهتماماً أكبر للعق

ضمن قانون العقوبات الجزائري وقانون السوق المالية رقم المعلومات السرية في سوق الما  
فالمواد ذات الصلة تنص على حرمان المحكوم عليه من الحقوق المدنية  .2003لسنة  03-04

بما تمتد العقوبة  والسياسية، مثت الحق في التصويت أو الترشح أو شغت الوظائف العامة،
عثماني؛ زيات، ا 36.نشاط تجاري أو مالي لفترة معينة التبعية إلى المنع من ممارسة أي

 (13، ص 2016
وفي القانون المصري، فإن العقوبات التبعية تكتسب طالعاً مؤسسياً متطوراً، حيث نص قانون 

وما لعدهاف على أن الحكم في جناية يترتب عليه لحكم القانون  25العقوبات المصري في المواد ا
حرمان المحكوم عليه من لعض الحقوق السياسية والمدنية، بحق ا نتخاب أو الترشح أو تولي 

مناصب العامة، لالإضافة إلى فقدان الأهلية للوظائف والخدمات العامة. أما في مجا  ال
وتعديلاته من هذه الآثار من  1992لسنة  95البورصة، فقد عزز قانون سوق رأس الما  رقم 

إلى تطبيق هذه العقوبات التبعية، وإفشائها معلومات الللا  إحالة المحكوم عليه في جرائم نشر 
البهجتي،  ا37هذه الأفعا  من مساس لالثقة في السوق المالية وبا ئتمان العام لما تشكله

. بما أن المشرع المصري يجيز إسقاط العضوية تلقائياً عن أعضاء مجالس (77، ص 2009
 .إدارات الشربات المقيدة لالبورصة

 في البورصة جريمة افشاء المعلومات السريةالتدابحر الاحترازية في مكافحة : بحث الثالثالم
من الوسائت القانونية الوقائية التي  جريمة افشاء المعلومات السريةتعد التدارير ا حترازية في 

تهدف إلى حماية النظام المالي وضمان استقرار الأسواق قبت وقوع الجريمة أو لعد ارتكارها، فهي 
جناة من تكرار أفعالهم أو   تُعتبر عقوبات لالمعنى التقليدي، وإنما إجراءات تهدف إلى منع ال

 الحد من آثارها الضارة. 

 ااول: ماهية التدابحر الاحترازيةالمطلب 
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عرفت لأنها: إحدى صور الجزاء الجنائي يتمثت في مجموعة من الإجراءات القانونية من أجت 
السعيد،  ا.38مواجهة لطورة الجاني لحماية المجتمع من لطر ارتكاب الجريمة أو تجنب آثارها

 (645، ص 2009
جرائم افشاء نجده قليلا ما يقرر تدارير احترازية لشأن وبالرجوع الى المشرع العراقي 

، لكنه ذهب إلى تقرير إجراءات وقائية من اجت حماية سوق التداو  المعلومات السرية
أجاز والمتعاملين. ومن التدارير ا حترازية الألرى التي نص عليها قانون العقوبات العراقي التي 

انزالها لحق الشخص المعنوي هي تدارير الوقف وحت الشخص المعنوي التي نص عليها في ام 
وقف الشخص  (122المعدل، م  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  ا39ف122

المعنوي وحضر ممارسة  إعماله التي  لصص نشاطه فيها، وقد حدد قانون العقوبات المدة التي 
ف من قانون العقوبات العراقي اما لالنسبة لحت 123ثة اشهر وثلاث سنوات في امتتراوح رين ثلا

الشخص المعنوي فيقصد له إنهاء الوجود القانوني للهيئة او الشخص المعنوي وتصفية 
 (123المعدل، م  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  ا40.أمواله

ف 69قانون رأس الما  المصري في المادة اأشار المشرع المصري من للا  النص في كما 
منه على أن يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السالقة الحكم 
لالحرمة من مزاولة المهنة أو لحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة لمناسبته، وذلك لمدة   

لة العود"، وما نلاحظه في هذا النص أن تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم وجوبا في حا
المشرع المصري ذهب إلى تحديد على سبيت الحصر العقوبات التكميلية التي جاءت محددة 
لعقوبتين على العكس من المشرع الفرنسي الذي ذهب إلى النص على عقوبات تكميلية متعددة 

لسنة  95ي رقم قانون سوق رأس المال المصر ا41وهامة في مجا  التعاملات المالية.

 (30، م 1992
، أن المشرّع لم يكتفِ 174و172تُظهر نصوص قانون العقوبات الجزائري، و  سيما المواد و 

قانون  ا42افشاء المعلومات السرية للبورصة لفرض العقوبات الجنائية التقليدية على مرتكبي جرائم

ية تهدف إلى حماية النظام ، رت أقرّ إلى جانبها تدارير احتراز (172العقوبات الجزائري، م 
ا قتصادي وضمان نزاهة السوق المالي ومنع تكرار الجريمة. فالتدارير ا حترازية في هذا السياق 
تُعدّ أدوات وقائية تُكمّت العقوبة، وتستهدف إلعاد الجاني عن البيئة أو النشاط الذي مكّنه من 
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 .ئج فعله غير المشروعارتكاب الجريمة، فضلًا عن حرمانه من ا ستفادة من نتا

 جريمة فشاء المعلومات السريةالمطلب الثاني: الجزاءات الإدارية في مواجهة 
تتنوع الجزاءات التي يتم فرضها من قبت الإدارة في التشريعات المختلفة ا جنبية منها والعربية 

 .ااقتصاديةف أو تأديبيةالخاصة لسوق الأوراق المالية رين غرامات مالية، أو غير مالية أو مهنية 

 الجزاءات الإدارية في العراقأولا: 
منح القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي سلطة فرض الجزاءات ا دارية والرقالة 

 إلى:
أوً : مجلس المحافظين امجلس الإدارةف: يختص ررسم سياسة عمت السوق والإطار التنظيمي 

 ا43ية والإدارية والحسارية الضرورية من أجت تنظيم عمليات السوق للسوق، ويعتمد القواعد المال
 ، فقرة أ، ج، د6، قسم 2004لسنة  74القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي رقم 

، ومن أهم صلاحيات مجلس المحافظين امجلس الإدارةف التي يمارسها أثناء عمليات التداو ، ف
إيقاف النشاطات الحاصلة في السوق  أجت ضمان سلامته هي: والتي تتعلق لمراقبة السوق من

إذا بان ضرورياً لحاجة المستثمرين، ومنع تداو  الأوراق المالية لمدة   تزيد عن لمسة أيام 
القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي  ا44عمت أو مدة إضافية وحسب موافقة الهيئة

إيقاف تداو  أوراق أية شربة لغرض حماية و  ،ف ، فقرة ط6، قسم 2004لسنة  74رقم 
 المستثمرين ولمدة   تزيد عن عشرة أيام ولها حق تمديد المدة لعد الحصو  على موافقة الهيئة.

 ا45تقوم لجنة إدارة الأعما  لالتحقيق لقضايا تخصها ولكن ليس لها الحق لإلغاء التهمو 
 ا46فرض العقوبات ا نضباطية الآتيةوللجنة إدارة الأعما   .(1099، ص 2025الراشدي، 

 5، فقرة 11؛ القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي، قسم 72، ص 2016فتحي، 

إيقاف الوسيط، مندوب ، لية، إعادة أو التخلي عن الأرباحغرامة ما، الإنذار :( ز–و–هـ–د–ج–أ
العمت لالسندات لفترة تعليق أو توقيف ، المشترك عن العمت لفترة من الزمنالوسيط أو الشخص 

ربة حظر السندات المالية للش، لوسيط للإتجار لالسندات في السوق إلغاء صلاحية ا، من الزمن
 .من الدلو  في التعامت لالسوق 

ثانيا: الهيئة العراقية المؤقتة للسندات: من ا لتصاصات التنظيمية للهيئة العراقية المؤقتة 
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سواق جديدة في سوق العراق للأوراق المالية، والمصادقة على التعليمات أ منح التراليص لفتح
واللوائح الداللية المنظمة لعمت سوق الأوراق المالية ومربز ا يداع للأوراق المالية ويحق لها عدم 

 المصادقة حسب مقتضيات القانون. أما ا لتصاصات الرقارية لهيئة الأسواق هي:
أو إلطا  التخويت الممنوح للسوق للإتجار لالسند عند إلفاق لها الحق بذلك لإيقاف  .1

القانون المؤقت لأسواق الأوراق  ا47ن.االشربةف من تطبيق أحكام القانو  مصدر الورقة المالية

 (/و5، فقرة 3المالية العراقي، قسم 
تخص افشاء منح المشرع العراقي هيئة الأسواق سلطة فعالة للوقوف على أية مخالفة  2

 يمكن لها إصدار القرارات الآتية:معلومات و 
إصدار قرار يتضمن أمراً للشخص لا نتهاء والكف عن اقتراف أي انتهاك للقانون والقواعد 
والأنظمة والضوالط الخاصة في سوق الأوراق المالية، وقد يتضمن ذلك الأمر من الشخص 

مة على الشخص المنتهك للقانون فرض غراو  تطبيق القانون والقواعد والأنظمة ضمن مدة محددة.
ف مليون دينار عن أي إللا  يشمت ا حتيا ، والغش، أو عدم 50وقواعد وأنظمة السوق لمبلغ ا

ا هتمام المقصود المتعمد لأي من المتطلبات المنصوص عليها قانوناً، وبذلك فرض غرامة 
ا  المشمولة لالغرامة ف مليون دينار عن بت انتهاك لرق للقانون   يتضمن الأفع25قدرها ا
القانون  ا48.إصدار قرار يتضمن امر لإنهاء لدمات ذلك الشخص أو إيقافه عن العمتو  الأولى.

 (/ب15، فقرة 12المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي، قسم 
 الجزاءات الإدارية في مصر والجزائرثانيا: 
ا نتهاكات في سوق رأس الما  عهد المشرع المصري فرض الجزاءات الإدارية على قد 

المصري إلى الهيئة العامة لسوق رأس الما ، ومن أهم أهداف الهيئة العامة للرقالة المالية 
المصرية الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها، وإصدار القواعد 

فيها، ولقد أجاز قانون رأس الما  التي تضمن بفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس 
و ئحته التنفيذية العديد من الجزاءات ا دارية, من أجت الحفاظ  1992لسنة  95المصري رقم 

على استقرار وبفاءة سوق رأس الما  المصري، بما أنه فرض العديد من الجزاءات غير المالية 
 ، وهي:(271، ص 2008توني،  ا49أو الإدارية الألرى 

ف من قانون رأس الما  30شاط الشربة: تم النص على هذا الجزاء في المادة اوقف ن - 1
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المصري لأنه يجوز وقف نشاط الشربة إذا لالفت أحكام هذا القانون أو  ئحته التنفيذية أو 
 قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له. 

ى سلامة أموا  المستثمرين ا ستبعاد: يجوز لمجلس إدارة الهيئة في سبيت المحافظة عل -2
لالصندوق, أن يصدر قراراً مسبباً لاستبعاد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون 

المديرون والمسؤولون عن الإدارة العامة لأعما  هم: أعضاء مجلس الإدارة و المشار إليهم و 
يوماً  60مات للا  الصندوق، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظل

 (39، م 1992لسنة  95قانون سوق رأس المال المصري رقم  ا50.من تاريخ إللاغه لالقرار
وأيضاً أقر المشرع المصري جزاءات إدارية ألرى لجانب الجزاءات التي تم ذبرها فيما سبق، 
في حا  قيام لطر يهدد استقرار سوق رأس الما ، أو مصالح المساهمين في الشربة أو 

 لمتعاملين معها، وهذه الجزاءات هي: ا
 توجيه تنبيه إلى الشربة. -أ 
 منع الشربة من مزاولة بت أو لعض الأنشطة المرلص لها لمزاولتها -ب 
مطالبة رئيس مجلس إدارة الشربة ردعوة المجلس إلى ا نعقاد، للنظر في أمر  -ج 

ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه  المخالفات المنسوبة إلى الشربة واتخاذ اللازم نحو إزالتها
تعيين عضو مراقب مجلس إدارة الشربة وذلك للمدة التي و  الحالة ممثت أو أكثر عن الهيئة

يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاربة في مناقشات المجلس وتسجيت رأيه فيما 
ربة مؤقتاً لحين تعيين مجلس حت مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشو  يتخذ من قرارات.

 إدارة جديد لالأداة القانونية المقررة.
إلزام الشربة المخالفة رزيادة التأمين المودع منها: أن هذه الجزاءات غلب عليها التدرج،  -و 

إذ إنها ردأت في توجيه تنبيه للشربة، ثم منع الشربة من مزاولة بت أو لعض الأنشطة المرلص 
تهي لحت مجلس الإدارة، وتعيين مفوض الإدارة الشربة مؤقتاً لحين تعيين لها لمزاولتها، وتن
 (31، م 1992لسنة  95قانون سوق رأس المال المصري رقم  ا51.مجلس إدارة جديدة

تُعد الجزاءات الإدارية في قانون البورصة الجزائري من الأدوات الأساسية التي تمكّن كما 
 اً ات التي تقع دالت سوق الأوراق المالية، دون الحاجة دائمالسلطات الرقارية من مواجهة المخالف

إلى تحريك الدعوى الجنائية، إذ تهدف هذه الجزاءات إلى ضمان ا نضباط المهني وحماية الثقة 
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من المرسوم  55وقد نظم المشرع الجزائري هذه الجزاءات ضمن المادة  .في السوق المالية
القيم المنقولة، حيث منح الغرفة التأديبية التالعة للجنة المتعلق ربورصة  93/10التشريعي رقم 

صلاحية توقيع عدد من العقوبات الإدارية على المخالفين،  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
نويّ؛  ا52:وتتمثت أررز هذه الجزاءات فيما يليه، ف شدتها لحسب طبيعة الجرم ولطورتتختل

أو  اً ، مؤقتاً أو جزئي اً يالمنع من ممارسة النشاط بل ،التوبيخ، الإنذارا (39، ص 2022نصري، 
 ف.الغرامة المالية الإدارية، سحب ا عتماد، اً نهائي

 الخاتمة:
في ضوء ما تم استعراضه من أحكام وتشريعات مقارنة رين العراق ومصر والجزائر لشأن 

تهديداً مباشراً جريمة إفشاء المعلومات السرية في سوق الما ، يتضح أن هذه الجريمة تمثت 
لشفافية الأسواق المالية وثقة المستثمرين. وبينما قدمت التشريعات المصرية والجزائرية نماذج 
واضحة لتجريم الإفشاء الداللي وتحديد العقوبات الأصلية والتكميلية والتبعية، يظهر القانون 

من فعالية الردع. بما  العراقي لعض الغموض في تحديد العقوبات والحدود الجزائية، ما قد يقلت
تبين أن الربن القانوني والمادي والمعنوي للجريمة يحتاج إلى وضوح أكبر في التشريعات العراقية 
لضمان حماية السوق المالي والمستثمرين. ومن ثم، فإن تعزيز الإطار القانوني وإقرار التدارير 

هذه الجريمة، وتحقيق مبدأ المساواة  ا حترازية والجزاءات الإدارية الفعالة يمثت ضرورة لمكافحة
 .والشفافية في الأسواق المالية، لما يضمن استقرارها واستدامة ا ستثمار فيها

 أولا: النتائج:
المعلومات  2004لسنة  74في العراق، لم يحدد القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية رقم  .1

، رينما حدد 2015التداو  لسنة المميزة لشكت دقيق، واعتمد على التعليمات الخاصة ل
المشرع الجزائري والمصري المعلومات الداللية روضوح وصراحة، مؤبداً على حماية مبدأ 

 .تكافؤ الفرص رين المستثمرين ومنع استغلا  المعلومات لتحقيق مكاسب غير مشروعة
لمستثمرين ينص القانون العراقي على المسؤولية عن إفشاء الأسرار المهنية أو المتعلقة لا .2

دون تفصيت واضح للجريمة الداللية، رينما ينص القانون الجزائري على منع استغلا  
المعلومات الداللية، ويمنح القانون المصري تفصيلًا أكبر للربن المادي، مع تحديد صور 

 .السلوك الإيجاري المباشر وغير المباشر في الإفشاء أو ا ستغلا 
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قوبة السجن دون تحديد دقيق للأفعا ، رينما القانون الجزائري يقتصر القانون العراقي على ع .3
يحدد الحبس والغرامة روضوح، ويمنح القانون المصري القاضي سلطة الجمع رين الحبس 

 .والغرامة، ما يعكس دقة أكبر في تحديد العقوبات ومرونتها لمواءمة جسامة الفعت
عتمد على السلطة التقديرية للقاضي، في العراق، نصوص العقوبات التكميلية غير مفصلة وت .4

رينما القانون الجزائري والمصري يفرضان عقوبات تكميلية محددة مثت المنع من مزاولة 
النشاط أو إدارة الشربات لفترة زمنية معينة، وهو ما يعزز حماية السوق من إعادة ارتكاب 

 .الجريمة
، رينما يولي القانون الجزائري لم يتطرق القانون العراقي لشكت مفصت للعقوبات التبعية .5

والمصري أهمية ببيرة لهذه العقوبات، مثت الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، ومنع 
 .ممارسة الأنشطة المالية، وهو ما يعكس اهتماماً أكبر لحماية الثقة في السوق المالي

رائم ا قتصادية، القانون العراقي لم يفرق روضوح رين الخطأ العمدي وغير العمدي في الج .6
رينما القانون الجزائري والمصري يربز على القصد العام ووعي الجاني لطبيعة المعلومات 

 .وأثرها، ما يعكس درجة أعلى من الحذر القانوني تجاه الإرادة والمعرفة لدى الفاعت
يتيح القانون العراقي لعض التدارير الوقائية، مثت وقف الشخص المعنوي أو حظر نشاطه،  .7

رينما القانون المصري والجزائري يقدمان مجموعة أوسع من التدارير ا حترازية التي تشمت 
حماية السوق والمستثمرين من تكرار الجريمة، لما يضمن فعالية أكبر للوقاية من المخاطر 

 .المالية
منح القانون العراقي والهيئات الرقارية صلاحيات محدودة لفرض جزاءات إدارية، رينما  .8

انون المصري والجزائري يوفران آليات دقيقة للجزاءات الإدارية مثت الإيقاف، ا ستبعاد، الق
لى حفظ والغرامات، ما يعكس انتظاماً أكبر في الرقالة على الأسواق المالية وقدرة أعلى ع

 ق.النظام وا نضباط في السو 
 ثانيا: التوصيات

المالية العراقي ليشمت تعريفاً واضحاً ضرورة تعديت القانون المؤقت لأسواق الأوراق  .1
للمعلومات الداللية وتحديد الربن المادي والمعنوي للجريمة، لما يتوافق مع التجارب 

 .المصرية والجزائرية لضمان حماية المستثمرين وتحقيق تكافؤ الفرص
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رامات اقتراح وضع عقوبات أصلية وتكميلية وتبعية محددة في التشريع العراقي، مع تحديد الغ .2
والسجن وفقاً لجسامة الفعت، لما يعزز الردع العام والخاص ويحد من استغلا  المعلومات 

 .الداللية لتحقيق مكاسب غير مشروعة
التوسع في استخدام التدارير ا حترازية القانونية للحد من مخاطر الإفشاء، مثت منع الشخص  .3

طبيق الرقالة الوقائية على الأشخاص من مزاولة النشاط المالي أو الإداري لفترة محددة، وت
 .المعرضين  رتكاب المخالفات

تطوير دور الهيئة العراقية لسوق الأوراق المالية ومجلس الإدارة في متالعة ا نتهاكات، مع  .4
منحهم صلاحيات واضحة لإيقاف التداو  أو اتخاذ جزاءات إدارية فورية، لما يواكب التجربة 

 .ية نزاهة السوق المصرية والجزائرية في حما
تنظيم ررامج توعية وتدريب للعاملين في السوق المالية حو  ا لتزام لسرية المعلومات  .5

وضرورة ا متثا  للقوانين، لما يرفع مستوى الوعي القانوني والأللاقي لدى المتعاملين ويقلت 
 .من المخاطر ا قتصادية المرتبطة لإفشاء المعلومات السرية

 
 الهوامش

                                                 
 .2015لسنة  8الأوراق المالية رقم /أف من تعليمات تداو  6المادة ا.  1
ف. جرائم البورصة امذبرة ماستر مكملة لمتطلبات ماستر أكاديمي، جامعة قاصدي 2014صارة، ح. ا.  2

 .22مرباح، ورقلةف، ص. 
ف. لصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعما  اأطروحة دبتوراه، بلية 2017رن فريحة، ر. ا.  3

 .106السياسية، جامعة أرو لكر رلقايد، تلمسانف، ص.  الحقوق والعلوم
ف. أحكام ومبادئ القانون للمنازعات ا ستثمارية والتجارية والتكنولوجية أمام المحاكم 2010أنور، ف. م. ا. 4

 .10ا قتصادية االطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرةف، ص. 
/بف من 51ن المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي النافذ؛ المادة اف من القانو 5ف من القسم ا1113الفقرة ا.  5

لسنة  95ف من قانون سوق رأس الما  المصري رقم 64؛ المادة ا2008مشروع قانون الأوراق المالية لسنة 
1992. 

 مايو 31 جلسة ،2004 لسنة 400 رقم قضية عاردين، ردائرة والتجارية المالية الشؤون  جرائم محكمة حكم ⁶.  6
2005. 

 .  1992لسنة  95ف من قانون سوق رأس الما  المصري رقم 64المادة ا.  7
 من القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي 5أ من القسم  13. الفقرة  8
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 ، جرائم البورصة، أطروحة دبتوراه، بلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،2018. سليماني، صبرينة،  9

 12-13ماي، ص 23جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
-، التزامات الحافظ الأمين الناشئة عن مزاولة أعماله في سوق الأوراق المالية 2017. حسين، ذبرى محمد،  10

 .232دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، ص 
الآلية القانونية لعمت سوق الأوراق المالية عبر شربات الوساطة،  ،2011 يحيى، ناطق الحمداني، عمر.  11

 .44ص  ، دار النهضة العربية،1ط
 .12، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، ص 1983حسني، محمود نجيب، .  12
انون المقارن، دار النهضة ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم ا قتصادية في الق1980مهدي، عبد الرؤوف، .  13

 .16العربية، القاهرة، ص
، الجرائم ا قتصادية في القانون المقارن الجزء الأو ، مطبعة جامعة 1979. مصطفى، محمود محمود،  14

 .63، ص 2القاهرة الكتاب الجامعي، القاهرة، ط
، الرقالة على أعما  البورصة، لحث مقدم إلى بلية الحقوق لنيت شهادة ۲۰۱۱. الكواري، أحمد عبد الله،  15

 .۱۲۵الدبتوراه الجامعة الإسلامية، لبنان، ص 
، الحماية الجنائية للسوق المالية السعودي، أطروحة دبتوراه مقدمة الى 2006. النفيعي، فهد عبد محمد،  16

 .137 صجامعة نايف العربية للعلوم المدنية، الرياض، 
 .172، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1998. علي، يسر أنور،  17
 .1992لسنة  95ف من قانون رأس الما  المصري رقم 6، 5، 2، 1ف / 63. المادة ا 18
، دور السياسة في مواجهة الجرائم سوق رأس الما ، مجلة 2022. سليمان، ايمن عبد الحفيظ عبد الحميد،  19

 .171، ص 546، العدد113المعاصرة، المجلد مصر 
 .2004لسنة  76ف العقوبات من القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي رقم 15. القسم ا 20
، حظر التعامت الداللي في سوق ا وراق المالية وفقاً للقانون 2025. الحيالي، نور الدين زهير نوري،  21

 .478، ص 1، الجزء3، المجلد121دراسات، العدد العراقي، مجلة رماح للبحوث وال
 ف من القانون المؤقت لسوق العراق للأوراق المالية.15نص القسم ا.  22
 .1992لسنة  95ف من قانون سوق رأس الما  المصري رقم 63انظر نص ام.  23
سات النفسية ، جرائم البورصة في التشريع الجزائري، مجلة حقائق للدرا2018. طيبي، قطشة علي محمد،  24

 .288، الجزائر، ص11، عدد8-وا جتماعية، مج 
 .234، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ۲، شرح العقود التجارية، ط ۱۹۹۲. القليوبي، سميحة،  25
 ف من قانون العقوبات العراقي131. المادة ا 26
وعلاقتها رهيئة الأوراق المالية، ، التنظيم القانوني لسوق الأوراق 2024. حسن، رافد سليم حسن عبد الرضا،  27

 .۳۷۵ف، ص ۳العدد اف ۷۰مجلة الجامعة العراقية المجلد ا
، جرائم البورصة في التشريع الجزائري، مذبرة ماستر، قسم الحقوق، بلية الحقوق 2019. لليفة، طويت،  28

 26-27والعلوم السياسية، جامعة محمد ليضر لسكرة، ص 
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. ومما تجدر الإشارة إليه أن مبلغ 1992لسنة  95رأس الما  المصري رقم ف من قانون 64،65. المادة ا 29

 لحديها الأدنى وا قصى. 2008لسنة  123ف، قد عدلت لموجب القانون رقم 64،65،63الغرامات في المواد ا
، جرائم البورصة في التشريع الجزائري، مذبرة ماستر، بلية الحقوق والعلوم 2019. حاج، علي نصيرة،  30

 .15السياسية، قسم الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص 
 من القانون المؤقت لسوق العراق للأوراق المالية. ۱۳من القسم ف ۲. انظر الفقرة ا 31
المعدلة  ۲۰۰8ف لسنة  5من تعليمات توقف وإيقاف وشطب شربات الوساطة رقم ا ف  ۱/۲. انظر الفقرة ا  32

 في العراق ۲۰۱۰
المتعلق لاعلام اصاب القيم المنقولة وا شهار لالنسبة  1967سبتمبر  28المؤرخ في  833/67 . الأمر رقم 33

 1996يوليو  2المؤرخ في  597/96لبعض عمليات البورصة في فرنسا المعد  والمتمم لالقانون 
 ف من قانون سوق رأس الما  المصري. 69. انظر المادة ا 34
 ر من القانون المؤقت العراقي لسوق العراق للأوراق المالية.ف من القسم الحادي عش 4. الفقرة ا  35
، الجرائم المتعلقة لالبورصة في التشريع الجزائري، مذبرة مقدمة 2016. عثماني، إيمان؛ زيات، حسينة،  36

 ستكما  متطلبات نيت شهادة الماستر قانون أعما  بلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد روقرة 
 13، ص ربومرداس

الموسوعة القانونية لبورصة الأوراق المالية في التشريعات العربية، الطبعة ، ۲۰۰۹. البهجتي، عصام احمد،  37
 .۷۷صالأولى، دار الجامعة الجديد، القاهرة، 

، شرح ا حكام العامة في قانون العقوبات، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص ۲۰۰۹. السعيد، بامت،  38
645. 

 المعد . 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  122م.  39
 المعد . 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  123م.  40
 ف المعد .1992ف لسنة ا95ف من قانون رأس الما  المصري رقم ا30. المادة ا 41
 من قانون العقوبات الجزائري  172. المادة  42
لسنة  74دف القسم السادس من القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي رقم ف أ ، ج ، 6. الفقرة ا 43

2004 
 / طف من القسم السادس من نفس القانون  6. الفقرة ا 44
، المسؤولية الجزائية للوسيط في سوق الأوراق المالية دراسة مقارنة، مجلة 2025. الراشدي، وليد ردر نجم،  45

 .1099، ص 2، العدد5الشرائع، المجلد
، ا لتزام لالإفصاح في الشربات المساهمة في سوق الأوراق المالية، ۲۰۱6. فتحي، رائد فيصت غازي،  46

من ن  11زف من القسم  -و  -هر  -د  -ج  -ف أ5، الفقرة ا۷۲رسالة ماجستير، بلية القانون جامعة لارت، ص 
 القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي.

 ف وف من القسم الثالث من نفس القانون.5الفقرة ا.  47
 من القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي. 12بف من القسم  15. الفقرة ا 48
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، المسئولية الجنائية عن ترويج البيانات والمعلومات غير الصحيحة في سوق 2008. توني، لالد موسى،  49

 .271القاهرة، ص الأوراق المالية، دار النهضة العربية 
 ف من قانون رأس الما  المصري.39. المادة ا 50
 ف من قانون رأس الما  المصري.31. المادة ا 51
، التنظيم القانوني لجرائم البورصة في التشريع الجزائري، مذبرة 2022. نويوی، منی، نصری، فاطمة الزهراء،  52

 39ماستر، بلية الحقوق وع س، جامعة محمد ليضر، لسكرة، ص 
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